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 المستخلص

لمصالح أحمایة الهادفة ل لجزائیةأالنصوص بالتوازن ب بهذا العنوان تبرز أهمیةُ البحثِ          
قانون ب، ویبدو ذلك واضحاً الخاصةالتجاوز على الحقوق والحریات بالإضافة لعدم  ،جتماعیةلأأ

أنماطاً مختلفة من السلوك ویرتب لها الجزاء المناسب عند مخالفتها خلال مبدأ العقوباتِ الذي یفرض 
النظام القانوني بمنزلة خاصة  لها فكرة المصلحةأن  كما، التجریم والعقابب ،الضرورة والتناسب

ارتباط القانون مدى  تهدف الدراسه لبیان ه،البشر وحمایة مصالح لأجلالقانون وجِد  لأنالوضعي، 
ومن خلال هذا الارتباط لا یكون  وتحكمه،ؤكد وحدة النظام القانوني ت ألتيي بالشرعیة الدستوریة الجنائ

ألحریات، وألحقوق قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة أداة للقهر أو للتحكم، وإنما أداةٌ لحمایة 
 لذانظام الحكم بد تغییراً وبما أنَّ العراق شهالخاصه على حدٍ مطقي معقول  العامة المصالحتحقیق و 

 للأیدولوجیة طبقاً التغییر و ومن ثمَّ وضعُ قواعد قانونیة تتلاءمُ  الحاصله من الضروري مواكبةُ التطورات
تتمثل بمدى تأثیرِ تغییر الفكر  مشكلة اساسیة ، وقد بنیت هذه الدراسة توضیح التي انتهجها الدستور

وقد ت ومدى تحقیق التوازن بین المصالح العامة والخاصة، قانونِ العقوبابالفلسفي للدستور الحالي 
هل أن إحداث التوازن ابرزها :  وضعنا عدداً من التساؤلات البحثیة لأجل الاجابة علیها بمتن الدراسة

قد المشرع العراقي أن  وكیف، وقضائیاً  ،عملیةٌ صعبةٌ تشریعیاً  أنه هل، و خدمة الأمن المجتمعيبیصب 
الآلیات المعتمدة  هي ماوالخاصة ، و عملیة إحداثِ التوازنِ بین الحقوق العامة بدولیة المواثیق الواكب 

على القاعدةِ الموضوعیة  أن احداث ذلك التوازن یقتصر هلو  ،التوازن لأحداثتشریعیاً وقضائیاً 
، وهل الأهمیةأم أنَّ الواقعَ یفترضُ أن ینال التوازن من القاعدة الإجرائیة بالمقدار نفسه من  ،الجزائیة
، و قد تمت الاجابة على تلك التساؤلات بأتباع المنهج الوصفي، عملیةِ حفظِ التوازنبدورٌ  للقضاء

والتحلیلي المقارن، اذ تم تقسیم الدراسة على ثلاث فصول، بینا بالفصل الاول الاطار المفاهیمي 
فیه التوازن بین المصالح العامة  للتوازن بین المصالح بالقانون الجنائي، اما الفصل الثاني فقد بینا

والمصالح الفردیة بالقوانین الموضوعیة، اما الفصل الثالث فقد أوضحنا فیه التوازن بین المصالح 
بالقوانین الاجرائیة، وفي ختام الدراسة بینا أهم الاستنتاجات والمقترحات المهمة لتحقیق التوازن ابرزها 

، ٧٥، ٥٠ ،٤٧، ٦لعقوبات العراقي، وكذلك تعدیل المواد ()   من قانون ا٣٩٣، ٦٨تعدیل المواد (
، والاقتراح بضرورة العمل بالبدائل ن قانون اصول المحاكمات الجزائیة) م١٠٩، ١٠٢، ٨٢

الاجتماعیة للعقوبة، والاخذ بنظام التصالح الاجتماعي لغرض أنهاء المنازعات الاجتماعیة بعیداً عن 
 ساحات القضاء.   

 


